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 الملخص

- 1990  الزمنية  خلال الفترة  قتصاد الليبيالنمو الاقتصادي في الا  التحرر المالي علىسياسة  تناولت الدراسة أثر      
هم المؤشرات التي تعكس  ، وتحليل أ صلاحيةمن حيث السياسات الإ استعراض تطور القطاع المالي ، تهدف إلى2022
 الاقتصادي في ليبيا.لمالي والنمو ، وقياس العلاقة بين التحرر ا المالي في الاقتصاد الليبيوالتحرر  التطور

التحليلي والقياسي في توضيح العلاقة بين  نتهجتا  المالي والنمو الاقتصادي، وخلصت إلى   الدراسة المنهج    التحرر 
الدا المالي  التطور  الاقتصاد  ضعف مؤشرات  في  وتزايدخلي والخارجي  هذ  الليبي،  ا حدة  تراكم  الضعف مع  لمشاكل  ا 

والأ والسياسية  مر  الاقتصادية  التي  إلى  ت  منية  خلصت  كما  البلاد،  والنمو   بها  المالي  التحرر  بين  علاقة  وجود  عدم 
 ومنهجية السببية لجرانجر في الأجل القصير.  ،جل الطويل لمنهجية التكامل المشترك في الأالاقتصادي وفقا  

سياسة  ، ودعم  المجال المالي  التحتية للقطاع المالي ومواكبة التطور التكنولوجي في   ةالبني  بضرورة تطويرالدراسة    وصت  أ  
موال  الأوخفض القيود المفروضة على حركة رؤوس    ، والتدرج في عملية التحرر المالي ،الإصلاحات في القطاع المالي

، وأخيرا  فإن نجاح أي نشاط  متيازات للعمل داخل المؤسسات المالية المحليةالأجنبي بعض الإجنبية ومنح رأس المال  الأ
 منية والتي يفتقدها الاقتصاد الليبي. اقتصادي يتطلب تهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية والأ

 . س المالحساب رأ ، النمو الاقتصادي، الكبح المالي، الوساطة المالية ،التحرر الماليالكلمات المفتاحية: 
 ________________________________________________________ 

The impact of financial liberalization on economic growth 

An applied study on the Libyan economy for the period 1990-2022 
*Tarek suleiman bagni1 
1Department of Economics, Faculty of Commerce, Al-Zaytouna University. 

                     A B S T R A C T 

The study examined the impact of financial liberalization on economic growth in the Libyan 

economy during the time period 1990-2022 The study aimed to review the development of 

the financial sector in terms of reform policies, analyze the most important indicators that 

reflect financial development in the Libyan economy, and measure the relationship between 

financial liberalization and economic growth in Libya  The study used the analytical and 

analogical approach to clarify the relationship between financial liberalization and 

economic growth. The study concluded that indicators of internal and external financial 

development in the Libyan economy were weak, and the severity of this weakness increased 

with the accumulation of economic, political, and security problems that the country 
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experienced. he study also found that there is no relationship between financial liberalization 

and economic growth according to the cointegration methodology in the long run and the 

Granger causality methodology in the short run. The study recommended the need to 

develop the infrastructure of the financial sector, keep pace with technological development 

in the financial field, support the policy of reforms in the financial sector, gradually 

implement the financial liberalization process, ease restrictions imposed on the movement 

of foreign funds and grant foreign capital some privileges to work within local financial 

institutions. Finally, the success of any economic activity requires the creation of economic, 

political and security conditions that the Libyan economy   lacks    

Keywords: Financial liberalization, economic growth, financial repression, financial 

intermediation, capital account                                                                                                                                                                                         

 مقدمة: ال-1

الدراسات الأكاديمية   موضوع تحرير النظام المالي من الموضوعات التي نالت اهتمام الكثير من الباحثين في   د  عي       
  نظرا    ؛الحاضر تنال الاهتمام  توقال    ىلإومازالت  ،  خيرين من القرن الماضى بدأت مع العقدين الأ، والتي  الاقتصادية

الانفتاح والتحرر المالي خلال    ةسياسالنامي  العديد من دول العالم    نت  ب  ت  و   ،  لأهميته في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي
رؤوس الأموال وتخفيض تكاليفها ورفع كفاءة التخصيص، وتنويع  ة القيود وتخفيف الرقابة على حرك رفع  من ،هذه الفترة

لتجميع الادخارات بغرض زيادة الاستثمار، وتحديث نظم التداول وتبسيط إجراءات تنويع المحافظ    ؛أدوات الاستثمار المالي
تمكين الشركات ؛ لتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الحقيقيوالتسوية، والوصول إلى التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والم 

   . وخلق فرص العمل مما ي عزز ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام الإنتاجي، من الاستثمار
كبير على وجود قطاعات خدمية    حد    ىلإلذي يعزز النمو الاقتصادي يعتمد  فالرفع من مستوى كفاءة الإنتاج والتصدير ا 

المالية  همهاأ متطورة،   الهيكلة،    ، الخدمات  وقد حدثت تطورات مهمة في أنشطة الخدمات المالية الدولية، أهمها إعادة 
والاتجاه المتزايد نحو تكامل أنشطته، والانفتاح خارج الحدود القومية، وظهور المصارف والمؤسسات المالية الضخمة  

 ؛تملك مصارف ومؤسسات مالية أخرى   عابرة الحدود، نتيجة ازدياد اتجاه المصارف والمؤسسات المالية نحو الاندماج أو 
 بشكل متزايد،   ع باستمرار وتتزايد فيه المنافسةيتس  صبحذي أ وال    ،ة دوليالو   همحليالق  اسو الألتعظيم الربح وتدعيم النفوذ في  

ادي في الاقتصاد الليبي في  المالي في تحفيز معدل النمو الاقتص  التحرر دور  همية  أ طار توضيح  إه الدراسة هي في  ذوه
والانفتاح الذي شهده الاقتصاد الليبي   ،لقطاع المالي في الاقتصاد الليبيا  ىطرأت عل  يصلاحات والتغيرات التالإ  ظل   

 . التجارية والماليةفي مختلف المجالات   م2003منذ العام 
 :الدراسة مشكلة- 2

الحياة،    شريان  تشكل  التي  النفط  إيرادات  على  الاقتصادي  نشاطه  حركة  في  يعتمد  يا  ربح  اقتصادا    الليبي  الاقتصاد  ي عد      
  النفطية  الصادرات  إيرادات  تشكل  حيث  الاقتصادي،  حركة النشاط   تسيير  في  الدولة  عليه  تعتمد  ذيال    الليبي  للاقتصاد

  العامة،  الموازنة  إيرادات  قيمة  من  سنوي   كمتوسط%  76  نسبته  وما  الصادرات،  إجمالي  من  المتوسط  في%  95  حوالي 
القطاع المحلى بالت  الناتج  إجمالي  من  سنوي   % كمتوسط56  نسبته  بما  النفطي  القطاع  ساهمي    كما الي تتضح سيطره 

 ية القطاعات الأخرى.  النشاط الاقتصادي مقارنة ببق   النفطي على
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همية لبقية القطاعات ، وإعطاء أ انتهاج استراتيجية التنوع الاقتصادي  السلطات المحلية منذ عقود مضت علىسعت    
الاستثمارات    من القطاعاتتوجيه  هذه  الخدمي  نحو  القطاع  بينها  ومن  الخدمية  ال  ،  القطاعات  من  العديد  يحوي  ذي 

أ المتنوعة الوساطة  ، من  التهمها قطاع  المالي( حسب  )القطاع  المكونة  نصالمالية  للقطاعات الاقتصادية  الهيكلي  يف 
 . جماليالإ  للناتج المحلي

والتقييد   والتقليل من سياسة الكبح  ،طار التوجه الدولي نحو سياسة التحرر للنظام المالي للعديد من الدول الناميةوفي إ   
لتوجه نحو سياسة التحرر المالي وإن  جاءت متأخرة  كان للاقتصاد الوطني ذات ا  ،الماضية  المالي خلال العقود الثلاث

صلاحات إلفية الجديدة تغيرات و ول من الأبداية العقد الأ، حيث شهد الاقتصاد الليبي مع  مقارنة ببعض الدول النامية
   .طالت معظم معالم الاقتصاد الليبي وكان من بينها القطاع المالياقتصادية 

 من استقلالية المصرف المركزي بدءا  ة جوانب  طالت عد    ،صلاحات والتغيراتمن تلك الإ  القطاع المالي جزءا    ال  ن  فقد   
المصرفيخخص    إلى القطاع  الخاص   ،صة  القطاع  المالي   ودخول  أ   للقطاع  إلى  ن كان حكرا  بعد  القطاع العام   على 

في ومساهمته  ،  ا القطاع في الاقتصاد الليبيذتعزيز مكانة ه  هدفت إلى    صلاحات التيمجموعة من الاجراءات والإ
التي  ،ي ظل سياسة التنوع الاقتصاديفالنمو الاقتصادي الكلي  ىعلفي المجمل سينعكس تعزيز نمو القطاع الخدمي و 

ل  اؤ ن التسإوبالتالي ف،  للنمو في الاقتصاد الليبي  وحيد  محددو   ،النفط كمصدر رئيسي   من الاعتماد الكلي علىللحد  تهدف  
تحرير القطاع المالي    التى استهدفت  والتطورات  صلاحاتجراءات والإساهمت الإ  أي مدى  إلىا الصدد هو  ذ المهم في ه

 معدل النمو الاقتصادي؟   زيادة  فيايجابي  بأثرفي ليبيا 
 : سئلة الفرعية التاليةالأمجموعة إلى  لالتساؤ  ا تجزئة هذ تم   ،لمام بمختلف جوانب الموضوعالإمن مكن نتحتى 

 ؟ الاقتصاد الليبيفي  وخارجيا   القطاع المالي داخليا   تحريروالسياسات المتخذة في مجال  جراءاتما هي الإ ❖
 ؟  المالي في الاقتصاد الليبي التحرر ودرجة  ى المؤشرات التي تعكس مستو أهم ماهي  ❖
   ؟النمو الاقتصادي في ليبيال  المالي وزيادة معد   التحرر  نهجهل هناك علاقة بين  ❖
   ؟ي في تحفيز معدل النمو الاقتصاديلزيادة دور القطاع المال ماهو المطلوب مستقبلا   ❖

 :الدراسةفرضية  - 3
صلاحية التي طالت القطاع المالي في  الاقتصاد الليبي رغم السياسات الإضعف مؤشرات التحرر المالي في   ❖

 . ليبيا
في    المستخدمة في الدراسة والنمو الاقتصادي  المالي  حصائية بين مؤشرات التحررلاتوجد علاقة ذات دلالة إ ❖

 الاقتصاد الليبي.
 : الدراسة أهمية-4
القطاع    تحررتطور و   وهو   ،جانب مهم من محددات النمو الاقتصادي  ىالضوء عل  تسليطتتجلى أهمية الدراسة في    

في تضارب مع توجهات التنوع الاقتصادي  ي   بدوره   والذي  ،همال العديد من محددات النمو الاقتصادي إ ظل   في  المالي  
من المهم  ناتج قطاع النفط،  محدد    ىي في تحقيق النمو الاقتصادي علكل  الشبه    عتمادالافي الحد من  الاقتصاد الليبي  
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همية  أ طار توضيح  إغير النفط، وبالتالي فهده الدراسة في    ى خر أالنمو الاقتصادي من محددات نمو    تتبع مسار  جدا  
 القطاع المالي كمحدد للنمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي. 

   الدراسة:أهداف  -5
 . الاقتصادي نظريا  في تحقيق معدلات النمو همية القطاع المالي في المساهمة أ توضيح  ❖
 .الليبيلقطاع المالي في الاقتصاد استعراض تطور ا ❖
 المالي في الاقتصاد الليبي. والتحرر هم المؤشرات التي تعكس التطورأ تحليل  ❖
 المالي والنمو الاقتصادي في ليبياالتحرر  قياس العلاقة بين  ❖

 :الدراسة منهجية-  6
لمنهج  كا  ،الدراسات الاقتصاديةالمعتمدة في    من المناهجعدد    استخدمت  ،نظـــراً لطبيعة الــدراسة وتحقيقاً لأهــدافها     

 المنهـج القياسي مستندة  على البيانات  وأيضا  الاقتصادي،    ستقرائي في وصف وتحليل العلاقة بين التحرر المالي والنموالإ
الدراسة   بمتغيرات  المرتبطة  ا والإحصاءات  بين  العلاقة  قياس  ليبيا  التحرر في  فى  الاقتصاي    ، وحددتالمالي والنمو 

 الي والنمو الاقتصادي على النحو التالي:النموذج المستخدم لقياس العلاقة بين مؤشرات التحرر الم
 .( كمؤشر للنمو الاقتصادي(GDPجمالي يمثله الناتج المحلي الإ المتغير التابع •
 : النحو التالي ، علىة مؤشراتثلاثيمثله التحرر المالي من خلال  المتغير المستقل •

 . (M2جمالي )وم الواسع نسبة للناتج المحلي الإعرض النقود بالمفه نسبة-1
 . (M1) جماليالإ المحلي الناتج  إلى( الادخارية الودائع)النقود  شبه نسبة-2
 . (CBالإجمالي ) المحلي للناتج المحلي ئتمانالإ نسبة-3

 التالية:  العامة وبالتالي ياخج النموذج الصيغة القياسية
GDP=a +M2b1 +M1b2 +CBb3+u 

 : الدراسة حدود- 7
 .الاقتصادي في ليبياالنمو أثر التحرر المالي على  ياسقتحليل و  :الحد المكانى ❖
 م. 2022-م 1990 الزمنية قياس الفترة تحليل و  الحد الزمني: ❖

  :السابقة الدراسات- 8
دورة   ( بعنوان: أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي في ظل   2022صالح     ميلوي     ،) ارزى فتحي  دراسة  1-  8

إلى   هدفت  ، (2020 ــــ1990في الجزائر للفترة )  Ardlالعولمة الحديثة دراسة قياسية باستعمال نموذج التكامل المشترك  
بين   ما  الممتدة  الفترة  في  الجزائر  في  الاقتصادي  والنمو  المالي  التحرير  بين  العلاقة  دراسة  على  الضوء  تسليط 

لنموذج التكامل   ،الدراسة وفق المنهج المتبع  ، وخلصتوالتغيرات المحلية والدولية  التطورات  ( في ظل   2020ــــ1990)
  يجابي للتحرير المالي إثر  أأنه ليس هناك    ،رات التحرر المالي في الدراسة القياسية المبنية على مؤش  ARDLالمشترك  

الذي ساهم في زيادة    متمثل في قطاع المحروقات  ، وهذا مفاده تأثير عامل محوري تصادي في الجزائرعلى النمو الاق
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لابد من إعادة النظر في الاستراتيجية المالية التي تستوجب بناء  عليه  و   ،ي وتحسن في رصيد ميزان المدفوعاتالدخل القوم
  ؛وتطبيق الحوكمة الرشيدة  ،استقرار الاقتصاد الكلي  والعمل على  ،ح كتطوير القطاع المالي والمصرفي توفر شروط نجا

 .الجديد لتحقيق نمو اقتصادي يواكب متطلبات النظام المالي العالمي
  الدراسة إلى   هدفت   ،مصر  في  الاقتصادي  النمو  على   المالي  التحرير  ثرأ  بعنوان (  2022نشوي،  عبدربه) دراسة  8-2

 من  كنسبة  المحلي  ئتمانالإ  استخدام  تم  ،ARDL  نموذج  باستخدام  والنمو الاقتصادي  المالي   التحرر  بين  العلاقة  قياس
 الناتج  من  كنسبة  جنبيالأ  والاستثمار  المصرفي الداخلي  النظام  لتحرير  كمؤشر  الفائدة  وسعر  ،جماليالإ  المحلي  الناتج

 كنسبة  المحلي  ئتمانللإ  معنوي   وغير  سلبي  ثرأ  وجود  إلى  الدراسة  توصلتو   المال الخارجي،   سرأ  لتحرير  كمؤشر  المحلي
 من  كنسبة  جنبيالأللاسثمار    بالنسبة  يجابيإ  ثرالأ  كان  فيما  الاقتصادي،  النمو  على  الفائدة  وسعر  المحلي  الناتج  من

تبني  وصتوأ    ،الطويل  جلالأ  في   المحلي  الناتج وتوفير   الفائدة  لسعر  مصر   في  النقدية  السياسة  لضرورة    الصفري، 
 مصر. في جنبيالأ للاستثمار الداعمة المقومات

ره في النمو الاقتصادي في ( بعنوان: التطور المالي وتأثي2020دة حمدانا، بدر شحعلي حسيدراسة )ابتسام    3  –  8
إلى قياس تأثير التطور المالي في النمو الاقتصادي في العراق باستعمال السلاسل الزمنية السنوية  العراق. هدفت الدراسة  

ومعدل التراكم الرأسمالي    ،GDPلعدد من المتغيرات النقدية والمالية )عرض النقد بالمعنى الواسع /    2018- 2004للمدة  
/  GDP،  الممنوح للقطاع الخاص /  ئتمانونسبة الإGDP  في القطاع المالي في العراق، تم اختيار ( معبرة عن التطور 

المدة تماشيا  مع ما شهده العراق من ارتفاع نسبي في معدلات النمو الاقتصادي، واستعملت الدراسة المنهجين الوصفي  
واختبار   نمو الاقتصادي في العراق،من أجل بناء النموذج القياسي المناسب لقياس أثر التطور المالي في ال  ؛والكمي

المشترك  التك التكامل  نتائج  وأظهرت  جوهانسون،  بطريقة  المشترك  المتغيرات  أامل  بين  الأجل  طويلة  علاقة  هناك  ن 
موضوع البحث، كما توصل اختبار السببية جرانجر إلى وجود اتجاه أحادي السببية من المتغيرات المالية إلى متغير 

الواسع /  النمو الاقت بالمعنى  النقد  إلى وجود تأثير لكل من )عرض  البحث  ئتمان ونسبة الإ  ،GDPصادي، وتوصل 
غير معنوي   GDP( في النمو الاقتصادي في العراق، بينما كان معدل التراكم الرأسمالي/GDPالممنوح للقطاع الخاص /

الدراأإحصائيا .   المحليبضرورة توجيه الإسة  وصت  التراكم عن طريق الإ   ،إلى استثمارات منتجة  ئتمان  هتمام بمعدل 
وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير بيئة تشريعية آمنة ومستقرة تساعد   ،الرأسمالي الذي يوجه إلى الاستثمارات المحلية

 لغرض زيادة معدلات النمو الاقتصادي في العراق.  ؛على التحرير المالي
( بعنوان: أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي: دراسة قياسية لعينة من دول 2018،  سبيكي وفاءدراسة )  4  -8

MENA  البانل خلال الفترة المالي على  ( ،2015-1990)  باستخدام معطيات  هدفت الدراسة إلى إبراز أثر التحرير 
  باستخدام معطيات البانل واستنادا    ، م2015إلى    م 1990النمو الاقتصادي في عينة من خمسة دول المينا خلال الفترة من  

على خمسة متغيرات اقتصادية تمثلت في النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي كمتغير تابع ومؤشر عرض 
إلى  مفسرة. وتوصلت  النقود، القروض الممنوحة للقطاع الخاص، معدل التضخم، الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغيرات

الناتج   إجمالي  الفرد من  النمو في نصيب  الدراسة على معدل  في  المستخدمين  الماليين  للمتغيرين  أثر جوهري  وجود 
   الأثر ايجابي بالنسبة لمؤشر عرض النقود وسلبي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص. حيث كان هذا الداخلي الخام، 
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  خلال   الجزائر  في  الاقتصادي  النمو  علي   المالي  التحرير  سياسة  اثر  بعنوان:(    2017،   جميلة  صخراوي )  دراسة  8-5
  خلال   المالي   القطاع  في  الجزائر  هجتهان  التي   صلاحيةالإ  السياسات  ثرأ  قياس  إلى   الدراسة  هدفت  م.2014-1990  الفترة
  المحلي   الناتج  نمو  معدل  على  بالاعتماد  ARDL  الزمني  بطاءللإ  الذاتي  نحدارالإ  نموذج  تقديرو    م، 2014- 1990  الفترة

 على  الفائدة  وسعر  الحقيقي  الصرف  سعر  في  تمتلت  ،المالي كمتغيرات مستقلة  التحرر  سياسة  متغيرات  ماأ  كمتغير تابع،
  وعلاقة   الاجل  قصيرة  علاقة   وجود  الي  الدراسة  خلصت  ، وقد   التجاري   والانفتاح  المال  س رأ  جساب  ورصيد  ،القروض

،    الاجل  طويلة المتغيرات   ستعانةوالإ  العمومية  البنوك  سيطرة  تقليصو   القطاع  تطوير  بضرورة  الدراسة  وصتوأبين 
 .    الازمات  في  للوقوع  تجنبا ؛  التدرج  سياسة  استخدام  بضرورة  الدراسة  اوصت  كما  المجال،  هذا   في  جنبيةالأ  بالاستثمارات

  ، السعودية  العربية  المملكة  في   الاقتصادي  النمو  على  المالي  الانفتاح  أثر  بعنوان: (  2013،  ذكري   اسماعيل)   دراسة  8-6
  الفترة   خلال  السعودية  العربية  المملكة  في  الاقتصادي  النمو  على   المالي  والتحرر  الانفتاح  سياسات  ثرأ  الدراسة  تناولت
 تقييم   ،الخارجي  العالم  على  المالي  نفتاحالإ  مجال  في  المملكة  لتهابذ  التي  الجهود  تقييم  ىلإ  هدفتو ،  م1970-2009

 جنبي الأ  الاستثمار  من  بكل  المالي  الانفتاح  متغيرات  تحديد  تم  حين  في  الاقتصادي  النمو  بمؤشر  الاقتصادي  النمو
  استخدام   تم  الدراسة   هدافأ   لتحقيق؛ و مستقلة  كمتغيرات  الداخل   الاستثمار  على   والعائد  للمصارف  جنبيةالأ  صول الأ  وصافي
  قتصادي الا النمو على المؤثرة العناصر  أهم أن إلى الدراسة خلصت و ، الخطأ تصحيح ونموذج  المشترك التكامل منهجية

 .وضعيفة معنوية غير  العلاقة كانت نوإ  موجبة، بصورة جنبيالأ الاستثمار هو
 . السعودية العربية للمملكة المالي نفتاحالإ سياسات تقييم عادةإ  بضرورة الدراسة وصتأ 
 التعقيب على الدراسات السابقة:8-7

توجه العديد من الدول النامية إلى تبني طار التحرر المالي على النمو الاقتصادي في إات السابقة أثر تناولت الدراس   
التحرر والإ الماليسياسة  السوق المع    ، نفتاح  اقتصاديات  أكبر في  ، وتختلف طبيعة وبنية  توجه إلى الإنخراط بصورة 

ع ن قياس العلاقة بين سياسة التحرر المالي والنمو الاقتصادي تخضوالتحرر في الدول النامية، لذا فإودرجة الانفتاح  
ورها في اقتصاديات الدول  ، هذه المتغيرات والمؤشرات تختلف في وجودها ودرجة تطللعديد من المؤشرات والمتغيرات

، وغيرهاجنبية وحجم الوساطة المالية  والاستثمارات الأ  ،وسعر الفائدة  ،، فمن ضمن هذه المؤشرات السوق الماليةالنامية
تحديد مؤشرات التحرر والتي تخضع لطبيعة و   ،اختيار  اقتصاد من الاقتصادات النامية في  يجعل خصوصية لكل   ا ماوهذ

 الي. ودرجة تطور النظام الم
ضعف    في ظل   في الدول النامية  ظهرت النتائج ضعف دور التحرر المالي في تحقيق النمو الاقتصادي  أغلب الدراسات أ 
،  يجابي للتحرر المالي في بعض الدول، ولاينفي هذا وجود أثر إفي هذه الدول  عليها التحرر المالي مقومات التي يرتكز  ال

 محددةمؤشرات    لذا تم التركيز على  ؛والاقتصاد الليبي حديث التحرر المالي ويفتقر للعديد من مؤشرات التحرر المالي
 لتحرر المالي في الاقتصاد الليبي.درجة اخصوصية تعكس 

دول تقترب في خصائصها من الاقتصاد الليبي من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي   الدراسات السابقة ووجود   علىوبناء   
  وعلاقته  الليبي  الاقتصاد  في  المالي  التحرر  تناولت  دراسات   وجود  ندرة  ظل     ، وفيالريعي ودرجة تطور النظام المالي

لنقود ومؤشر شبه النقود فقد تم تحديد مؤشر نسبة عرض اخير من الزمن،   خلال العقد الأخصوصا    الاقتصادي  بالنمو
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؛ لذا لايمكن مني في البلادضع الأتوقفت التدفقات مع تردي الو جنبي  أما مؤشر الاستثمار الأ  ،ومؤشر الإئتمان المحلي
 .للمتغير  الحصول على سلسلة زمنية متواصلة

مام أهمية القطاع المالي في الاقتصاد الليبي في دفع عجلة النمو الاقتصادي  أ توضيح  ل  ته؛ دراسيهدف الباحث من      
وتحديد أهم مرتكزات نجاح   ،النفط  لاقتصادي وعدم الاعتماد الكل ي علىطار استراتيجية التنوع افي إالسلطات المختصة 

 سياسة التحرر المالي في الاقتصاد الليبي.  
 . المالي والنمو الاقتصادي نفتاحطار النظري لل الإ – 9
 : تعريف االانفتاح المالي  9-1

لإصلاح  أحد مكوناته الرئيسية في برامج ا  د  عن سياق التحرير الاقتصادي، ي  ضم  ،يندرج التحرر أو الانفتاح المالي    
العا  الاقتصادي، كما يندرج المالية والمصرفية  التطورات  القيود والعراقيل    التحريرلمية التي تقوم على مبدأ  ضمن  من 

رات لجنة بازل  ة المنافسة بين البنوك، واستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للاتصال والمعلومات، وتطبيق مقر وزيادة حد  
" "على أنها : عبارة عن عملية تتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تطبق من MURAT UCERعرفها  و  ،العالمية

أجل إلغاء القيود المفروضة على القطاع المالي والمصرفي كتحرير معدلات الفائدة، ونزع القيود المفروضة على حساب  
 . ((Murat Ucer. 2000. p20 للدولة رأس المال، وذلك بهدف إصلاح القطاع المالي الداخلي والخارجي 

 :الجوانب الأساسية للتحرر المالي  9-2
تلك   يتتعامل في  فراد والمؤسسات التالأسواق و الأذى يتكون من مجموعة من  النظام ال    عرف النظام المالي بأنهي      

لتنظيم التعامل والتداول، والمستخدم النهائى للنظام المالى    ؛والرقابية  شرافيةالإمع وجود مجموعة من الهيئات    سواقالأ
 ؛أهم قناة  عد  فهو ي    . Bain and Howells ، )2004) قتراض  الاقراض أو  الاذين يرغبون فى  فراد والشركات ال  الأهم  

لتحقيق معدلات حقيقية في النمو    ؛خار نحو الاستثمار وبأقل تكلفة، لذا أصبح في تطور القطاع المالي دلالةلتمرير الاد  
و الا فيقتصادي،  اختلاف  وجود  إلى  العالم  في  الاقتصادية  الظروف  في  الأ  دعت  نجد  إذ  الدول،  في  المالية  نظمة 

نظمتها المالية تعاني من  أت  السبعينات من القرن الماضي تعزيز دور الدولة من طرف معظم الدول النامية حيث ظل  
وحواجز   بهاصعوبات  المناط  دورها  أداء  فمنعتها من  بسبب  ع،  والضوابط  القيود  العديد من  المالي    لىرض  النشاط 

من سياسة الكبح    التقليل  ى لإالقرن الماضي    والبنكي، لذا اتجهت العديد من الدول النامية مع نهاية عقد التمانينيات من
ومهما اختلفت إجراءات وخطوات سياسة التحرير المالي إلا أنها تشمل ثلاثة   ،المالي والاتجاه نحو سياسة التحرر المالي 

 :  (6، ص 2012علال بلقاسم ،  )بن وفق مايلي:جوانب رئيسية 
LF =  LSBI + LMF +  LCC 

 التحرر المالي ---- -----LF حيث:
LSBI           --------  تحرير النظام المصرفي المحلي 
LMF           ---------   تحرير الأسواق المالية 
LCC           ----------.تحرير حساب رأس المال 
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والمؤسسات المالية استقلاليتها التامة وحرية كبيرة    ،المالي الذي يتمثل في إعطاء البنوك  التحررهذه الجوانب تعكس      
في إدارة أنشطتها المالية، من خلال إلغاء مختلف القيود والضوابط على العمل المصرفي، وهذا يتم بتحرير معدلات  

،  مين على الودائعأنشاء نظام محدد ومبسط للتإو ئتمان،  دائع، والتخلي عن سياسة توجيه الإالفائدة على القروض والو 
وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، والتوجه نحو اعتماد الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية ، وفتح المجال المصرفي  

لية العمل  آو   ،داري الإ  أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي، والتحديث التقني سواء فيما يخص تطوير كفاءة الجهاز
جراءات التحرير ، وتعكس هذه الإحدث التقنيات الحديثةأواستخدام    ،يداعوالإ  جال نظام المدفوعات والتسويةالمصرفي في م

ما التحرير الخارجي فيتمثل في تحرير المعاملات المتعلقة بحساب رأس المال والحسابات المالية لميزان أالمالي الداخلي،  
ليات  آصرف العملات وجعلها تتحدد وفق  سعارأة أمام التداول الخارجي، وتحرير وفتح سوق الأوراق المالي ،المدفوعات

نفتاح المالي تكملة للإ  د  عالي العالمي وهذه الاصلاحات ت  والفتح التدريجي لمؤسسات النظام المالي على النظام الم  ،السوق 
 الداخلي. 

 : الاقتصادي العلاقة بين التحرر المالي والنمو 9-3
  ى ل إحيث خلص    م1973في كتابه العمق في التطور الاقتصادي عام    Shawه العلاقة   ذبرز من تناول هأمن        

 ،عبر تحرير معدلات الفائدة الحقيقية  أنه يمر  مستويات أعلى للنمو الاقتصادي و   لتحقيق  ؛أن العمق المالي شرط ضروري 
أهمية النقود الداخلية لتوفير التمويل اللازم   ىلإكما خلص    ،العرضب أن تتحدد في السوق حسب الطلب و والتي يج

ئتمان، وبالتالي قطاع الخاص عن طريق عملية خلق الإمهما في تمويل ال  وبين أن الوساطة المالية تلعب دورا    ،لللاستثمار
المستثمرين، فتحرير خرين و فإن حجم المدخرات يرتبط بالنشاط الاقتصادي، وهنا تظهر أهمية الوساطة المالية بين المد

التي تزيد    يؤدي إلى جلب المزيد من المدخرات المالية  ،د في السوق حسب الطلب والعرضوتركها تتحد  ،أسعار الفائدة
قتصادي والرفع من  نفتاح في النظام المالي في تعزيز النمو الائتمان، ويمكن تلخيص دور الإمن القدرة على منح الإ

   التالية: النقاط فيمعدلاته 
نتاجية سواء من ناحية التوجية ت تمويل المشاريع الاستثمارية الإوسع في عملياأ  تعطي مجالا    ئتمانالقيود عن الإ  رفع-1
 .ئتمانحجم الإو أ

توفير وسائل وأوعية ادخار متنوعة، من حيث السيولة والمخاطرة والربحية تواكب تطلعات ب  رفع معدلات الادخار-2
  ؛ جنبية ذات التمويل العالي يساهم بتوفير فرص كبيرةالسماح بدخول المصارف الأ، و الوطني واالاجنبي  وقدرات المدخر

المنافلتمويل المشروعات الاستثمارية وخلق فرص العمل المالية  ، وخلق أجواء    عاطف   ،اندرواس)سة بين المؤسسات 
   . (84ص  ،2006،
هي الأقدر على إيجاد الفرص الاستثمارية الأكفأ،    ،تحسين عوائد وكفاءة الاستثمارات الإنتاجية للمؤسسات المالية  -3

فكلما ارتفعت كفاءة  ،  ارات المخصصة للنشاطات الإنتاجيةوبالتالي فالنظام المالي المتطور يعمل على زيادة حصة الادخ
ونستنتج مما سبق    ،ا ارتفعت إنتاجية عوامل الإنتاج كلم  ،تخصيص الأموال وتوزيعها على المشاريع الاستثمارية المتنافسة

أن هناك تأثير ايجابي للانفتاح المالي الكفؤ على النمو، وأن النظام المالي الفعال لا يكمن دوره فقط في تحفيز النمو  
 بل في رفع إنتاجية وكفاءة الاستثمارات وتحقيق التخصيص الأفضل للموارد المتاحة.  ،من خلال تمويل التنمية
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 الانفتاح المالي في الاقتصاد الليبي.  -10
 :التطورات والتغيرات التي شهدها القطاع المالي 10-1

بخضوعه لقواعد النظام الاشتراكي   2002- 1977تميز النظام المالي في الاقتصاد الليبي خلال المرحلة الممتدة بين       
وهيمنتها على   ،الخزينة العامةالمبني على آلية التدخل الحكومي في مجال التمويل، الأمر الذي أدى إلى تعاظم دور  

حساب النظام المصرفي، وتهميش وإهمال دور القطاع المصرفي الذي أصبح يتميز بالسلبية سواء على مستوى تعبئة 
لمصرفي أمام إنشاء البنوك من بين سياسات الكبح المالي في ليبيا غلق المجال اعلى مستوى توزيع القروض، فالادخار أو 

  إلى القرارات المركزية، وفي ظل     بالإضافة إلى عدم استقلالية البنك المركزي وخضوعه والنظام المصرفي معا    ،الخاصة
لية  عن معيار المردودية الما  ا  الفائدة يخضع لتوجيه إداري بعيد  ئتمان وسقفه وتحديد معدلاتهذا النظام فإن توزيع الإ

و  المصرفية،  المؤسسات  إبعاد  لصالح  إلى  السياسة  هذه  تمويل أدت  في  المتمثلة  التقليدية  وظائفها  عن  المصارف 
 الاستثمارات وتعبئة الادخارات. 

ه البلاد بعد إلغاء العقوبات الاقتصادية تنفتاح الاقتصادي الذي شهدالقرن الواحد والعشرين وفى ظل الإمع بداية       
التي تم اتخاذها إبتداءا من من الإجراءات   من خلال مجموعة  ملحوظا   الدولية على ليبيا، بدأ النظام المالي يشهد تحسنا  

الحصر تحرير أس  م، 2003عام   المثال لا  الودائعمنها على سبيل  الدائنة على  الفائدة  الحرية لعار  لمصارف  ، وترك 
بما يعادل سعر الخصم لدى مصرف    ،، وتوحيد أسعار الفائدة المدينة على القروض والتسهيلاتللتفاوض بشأنها مع زبائنه

ارف التجارية لدى البنك ، وتخفيض سعر الفائدة على ودائع المص%2.5إليه على الأكثر نسبة    ليبيا المركزي مضافا  
)مصرف ليبيا المركزي لتشجيع المصارف التجارية للبحث عن مصادر استثمار محلية    ؛ %1.75إلى    2.5المركزي من  

، وإدخال تعديل في القانون المصرفي ينص على ألا يتلقى مصرف ليبيا المركزي توجيهات من الحكومة (  40،  2020/1
بعودة البنوك    1993لسنة    1مح القانون رقم  ، وس  يتهوإعادة هيكل  والذي ساهم في استقلالية أكبر للمصرف المركزي،

   الاقتصادية. ت  صلاحاعل على أرض الواقع إلا مع بداية الإف  ن لم ي  وإ  وكذلك رأس المال الخاص   ،الأجنبية للعمل في ليبيا
يناير     للتمليكأ    2004وفي  العامة  الهيئة  وتنفيذ    ؛نشئت  وضع  القطاع  إلتتولى  شملت  للخصخصة  عامة  ستراتيجية 

مليون دينار ليبي منها  20ويتمتع هذا السوق برأسمال بلغ  2006سوق الأوراق المالية في يونيو  تم إنشاء االمالي. كم
نفتاح الاقتصادي في الاقتصاد الليبي وعملية توسيع قاعدة  لمواكبة الإ  ؛ويهدف هذا السوق   ،مليوني دينار على شكل أسهم

القطاع الخاص في الاقتصاد  وتواجهه عقبة ضعف    ، أولى خطواته  محدودا  في  ظل   الملكية والخصخصة، إلا إن أدائه  
  ؛ المالي فتح السوق المحليةالتحرر  الإصلاحات الاقتصادية و   ، كما كان من ضمن الإجراءات المتخذة في ظل   الليبي

 . والأجنبية البنوك الأهليةلإنشاء 
 المصرفية،  الهيكلية  بإعادة  مختصة  هيئة  إلى  المركزي   ليبيا  مصرف  من  العامة  البنوك  بعض  ملكية  نقلم   ت  اكم     
  عامة  مصارف  وستة  ، خاصا    مصرفا    عشر  ةثلاث  منها  ، مصرفا    عشرة  تسعة  إلى  م2011  العام   بعد  المصارف   عدد   ارتفعو 

 . (1الجدول رقم )  في موضح كما ،ومختلطة
 التحرير تضمنت إجراءات    ،بميزان المدفوعات  الحساب الرأسمالي  تحريرب  التحرر الخارجي فيما يتعلق أما في إطار    

، من خلال تخفيف القيود على تدفقات رؤوس الأموال من وإلى الاقتصاد،  لقيود على حركة الحساب الرأسماليتقليل ا
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أشكال رؤوس   التعامل بمختلف  الماليةاوحرية  المحافظ  المباشرة واستثمارات  الأجنبية  كالأسهم   ،لأموال كالاستثمارات 
الشخصية  بالثروات  المتعلقة  والمعاملات  العقارية  الثروة  بأصول  المتعلقة  المتعلقة   ، والسندات والمعاملات  والمعاملات 

 . مانية المقدمة من الدول المتقدمةئتالإبالديون كالقروض البنكية والالتزامات والتسهيلات 
رتين مختلفتين جمالى خلال فتالإ  ي والصادرة نسبة إلى الناتج المحل  من حجم التدفقات الواردة  ويمكن ملاحظة ذلك جليا     

  ، نفتاح التجاري والمالي مع العالم الخارجيكانت امتداد لفترة ضعف الإ  م، 2002- 1990، فالفترة  في التوجه الخارجي
  نسبة   الخارجة  المالية  التدفقات   نسبة كانت  فيما  ،%0.003  حوالي  المتوسط  في  الناتج  إلى   الداخلة  فكانت نسبة التدفقات

  الإصلاحات   فترة  وهى  2013-2003  الفترة  شهدت  بالمقابل  سنوي،  كمتوسط%  2  حوالي   الفترة  لنفس  المحلي  للناتج
  للناتج  نسبة  الخارجة  أو   الداخلة  سواء  ،المالية  التدفقات  نسبة  في  ملحوظا    نا  تحس  الخارجي  العالم  مع  نفتاحوالإ  الاقتصادية

 التدفقات  نسبة  بلغت  فيما  سنويا  %    0.02  المتوسط  في  المحلي   الناتج  إلى   الداخلة   التدفقات  نسبة  بلغت  حيث  المحلي
  وتخفيف   ، المالي  نفتاحالإ  درجة   في  زيادة  إجمالا    يعكس  ما  وهو   سنوي،  كمتوسط%  12  نسبة  المحلي  الناتج  إلى   الخارجة 

 . والرأسمالي المالي   الحساب حركة  على القيود
  وخصوصا    ، الجارية  العمليات  حساب  في   واحد   جانب  من  التحويلات  على   القيود  تخفيف  إجراءات  ضمن  من      

 وليست  ،المرسلة  الاقتصادات  من  الليبي  الاقتصاد  أن  خصوصا    البند  هذا  ارتفاع  في  ساهم   ما  وهو  ،العمالة  تحويلات
   هذا صاحب الذي العجز متوسط بلغ حيث العمالة، لتحويلات المستقبلة

 ( 1جدول رقم )

 عدد المصارف الخاصة والعامة في القطاع المالي الليبي 

 الموقع الملكية المصرف الرقم 

 طرابلس عامة  مصرف الجمهورية 1

 البيضاء عامة  مصرف التجاري الوطني 2

 طرابلس عامة  المصرف الليبي الخارجي  3

 طرابلس مختلطة مصرف الصحاري  4

 بنغازي  مختلطة مصرف الوحدة  5

 طرابلس مختلطة فريقياأمصرف شمال  6

 بنغازي  خاصة  مصرف التجارة والتنمية 7

 طرابلس خاصة  مصرف الوفاء  8

 طرابلس خاصة  جماع العربيمصرف الإ 9

 طرابلس خاصة  مصرف الواحة  10

 طرابلس خاصة  مصرف السرايا للتجارة والاستثمار 11

 بنغازي  خاصة  مصرف المتوسط 12

 طرابلس خاصة  مصرف المتحد 13

 طرابلس خاصة  مصرف التجاري العربي 14

 طرابلس خاصة  ول مصرف الخليج الأ 15

 طرابلس خاصة  مصرف النوران  16

 طرابلس خاصة  مصرف اليقين 17

 طرابلس خاصة  سلامي الليبيمصرف الإ 18

 طرابلس خاصة  مانمصرف الأ 19
 عداد مختلفة المصدر: النشره الاقتصادية، أ                                       
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  مليون   1776  حوالي  العجز  هذا  بلغ  فيما  سنوي،  كمتوسط  دينار  مليون   236  حوالي  2002- 1990  الفترة  خلال  الحساب
 الكبير  الارتفاع يعكس ما وهو ، م2016- 2003 الفترة  خلال سنوي  كمتوسط دينار

من سبع مرات مقارنة حيث تضاعف العجز أكثر    ،تخفيف القيود على الحساب الجاري   في حجم التدفقات للخارج بعد
 .نفتاح الماليبفترة ضعف الإ

صلاح والتغيير جراءات الإإمن    كتيرا    الذي عطل    ،بدأ النزاع العسكري والسياسي داخل البلاد  م 2014مع بداية العام     
دت  أ   2014التي حصلت منذ بداية العام   ثحدافالأ  ـــتم ذكرها سابقا  ـــ     2013  -2003التي تم تبنيها خلال الفترة من  

نقسام  حين تهيء الأوضاع المناسبة لإعادة افتتاحه، أدت هذه الأحداث لإ   إلىمؤقتا  وراق المالية  غلاق سوق الأإ   ىلإ
  منهما مستقلا    يعمل كل  خر في غربها  أحدهما في شرق البلاد والآوجود مصرفان مركزيان  و     ،في البلاد  السلطة النقدية

  ،قة في القطاع المالي ثال  والودائع وانهيار  ،ئتمانالسيولة والإ  في داء القطاع المالي  أ  ىعل  ا  الذي انعكس سلب  ،خرعن  الآ
مليار    27إلى أكثر من    2014مليارات دينار ليبي عام    3فقد ارتفع حجم النقد المتداول خارج المصارف من أقل من  

لسعر وظهور السوق الموازي    ،  جنبيةتوقف الاستثمارات الأ  ىلإدت  أ  ثحداه الأذن هأ  ا، كم2017خلال العام    دينار
  هذه الظروف في ظل  في غرب البلاد  مما دعا السلطة النقدية  وانهيار في قيمة العملة في السوق الموازى    ،صرف الدينار

 جراء إك  ؛2018النقد الأجنبي في سبتمبر    %على مشتريات  183كحل مؤقت، بفرض ضريبة إضافية )رسم( بنسبة  
وقفت أالقطاع المالي و   ىعل  ثرت سلبا  أالسياسية والعسكرية    ثحدان الأإوبالمجمل ف،  لحماية قيمة الدينار الليبيوقائي  

فلا زالت المصارف، لاسيما الحكومية منها، تهيمن بشدة على القطاع المالي في    نفتاح في هذا القطاعمسار التحرر والإ
 ليبيا.  

   :ملامح النظام المالي في الاقتصاد الليبي 10-2
تخضع لهيمنة مجموعة من المصارف  % من الأصول في هذا القطاع لكنها    81ىتستحوذ المصارف الحكومية عل    

%من الودائع في ليبيا، ويرجع ذلك    90وتستحوذ المصارف الحكومية الخمسة على أكثر من    ،الحكومية ضعيفة الأداء
الخفية   المزايا  العديد من  إلى  بالإضافة  الحكومية  المصارف  خلال  أساسي من  بشكل  الحكومية  الرواتب  صرف  إلى 

سبة انتشار حسابات المستهلكين الممنوحة لهذه المصارف، ومن بينها التصور العام بضمان الودائع بشكل ضمني وت عد ن
نظرا  لعمليات إيداع الرواتب، لكن خدمات الوساطة المالية بخلاف تحويلات الرواتب، محدودة    ؛مرتفعة  من الناحية الفنية

 ، وتبلغكامل من خدمات القطاع المالي الرسمي  للغاية. وت حرم منشآت الأعمال الخاصة حرمانا  الوساطة المالية شبه
والتي  مليار دينار ليبي قروض واعتمادات    16منها    2018عام    حتىمليار دينار ليبي    124أصول الجهاز المصرفي  

ام  ع  وفي  2018-2014الفترة  %على مدى    15وتجاوزت نسبة كفاية رأس المال  % كنسبة من الاصول،  13تعادل  
منع المعاملات الربوية وتحريم الفائدة على جميع المعاملات المدنية والتجارية، مما أدى    في   1القانون رقم  صدر    2013

شركة تأمين )أكبر شركتين تسيطران  22فهناك   ،المؤسسات الأخرى غير المصارف امأ  ئتماناتالإإلى انخفاض منح  
مصرف الادخار والاستثمار العقاري،    تشمل  المتخصصة   ئتمانمؤسسات الإ (  %من أصول هذه الصناعة  60على  

التنمية، والمصرف الريفي للنشاطات الاقتصادية   تمعظمها توقف  والمصرف الزراعي، ومصرف  التمويل  عن عمليات 
   .( 23،  ص2020المتنوعة) البنك الدولي ،
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 : نفتاح المالي في الاقتصاد الليبيمؤشرات الا  10-3
المالي هي حجم الوساطة المالية، وحجم أشباه    التحرروالمستخدمة في قياس    المؤشرات المتعارف عليهامن أهم      

 ويمكن توضيحها على النحو التالي:  المحلي القروض للقطاع الخاص إلى الناتج  المحلي، ونسبة النقود للناتج
 .المالية.حجم الوساطة  مؤشر 10-3-1
الودائع الجارية والنقود السائلة    جل،الودائع لأ)يمثل مجموع الكتلة النقدية  مؤشر عرض النقود، و   عليه أيضا  يطلق      

 . المالي تحررية وبالتالي ارتفاع درجة الإلى الناتج المحلى(، وارتفاع هذه النسبة يعبر عن دور كبير للوساطة المال
جمالى بالأسعار االجارية بلغت نسبته في الإ  يؤشر عرض النقود إلى الناتج المحل( أن م2الجدول رقم )  نلاحظ في   

الليبي،    المالي في الاقتصاد  التحرر  عالية تعكس مستوى عالي من درجة  د  عكموشر ت    يوه   ،% 71المتوسط لفترة الدراسة  
ن  أمختلفة يتضح    اتدرجة المؤشر في فتر   فمن ملاحظة  ،المالي  التحرره النسبة لايعكس حقيقة  ذن ارتفاع هإوالحقيقة  

ا ما استتنينا عام إذ واقتصاديا   سياسيا   والتي شهدت استقرارا    2013- 2003أكتر فترة يعكسها المؤشر حقيقة هي الفترة 
   .%49ي المتوسط بلغت نسبة المؤشر ف ،2011

خفاض قيمة  ان  ىلإا الارتفاع  ذويرجع السبب في ه   ،%72بلغت نسبته    شهد المؤشر ارتفاعا    2002- 1990ما الفتره  أ
العام نفاق  عرض النقود الناجم عن ارتفاع الإ  وارتفاع  ،خلال تلك الفترة  سعار النفط  أ نخفاض  الناتج المحلي نتيجة لا

المحلي العام  الفترةذهل  والدين  الاقتصاديالتي    ،ه  الحصار  الاقتصادية   علىسلبا    هساانعك  شهدت  القطاعات  ،  معظم 
نفتاح  تالي لايعكس هذا المؤشر حقيقة الإوبال  ،العالم الخارجي بشكل كبير في كل المجالات  ىوكانت فترة انغلاق عل

منية واقتصادية  أسياسية و   حداثا  أدت في معظمها  والتي شه 2022- 2014ه الفترة ، كذلك الحال للفترة  ذالمالي خلال ه
نتاج إفي    ه الفترة انخفاضا  ذ، شهدت هوالقطاع المالي بشكل خاص  . الاقتصاد الليبي بشكل عامأداء    ى عل  ثرت سلبا  أ

في    الفترة ارتفاعا    كما شهدت  ، انخفاض الناتج المحلي  ى انعكس علذي  غلاق المتكرر للحقول النفطية وال  نتيجة للإ  النفط  
ن النقود دون مراعاة وجود مصرفيين مركزيين يصدرا  لتمويل الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد في ظل    ؛عرض النقود
  ى وهو ما انعكس في النهاية عل وتفاقم مشكلة السيولة  ، قة في القطاع المصرفيمع انهيار الثصدار النقدي لمتطلبات الإ

حقيقتته لاتعكس درجة ولكن  ،  قارنة بنسبة زيادة الناتج المحلينتيجة لارتفاع نسبة عرض النقود م  ؛ارتفاع قيمة المؤشر
 سباب التي ذكرت سابقا. نفتاح المالي للأالإ

 مؤشر إجمالي أشباه النقود إلى حجم الناتج المحلى الاجمالى. 10-3-2
يقيس هذا المؤشر قدرة النظام المصرفي على جذب المدخرات الطويلة والمتوسطة الأجل، والذي يعبر على مدى قدرة   

التي تقيس تطور    من أهم المؤشرات  د  علاستثمارية الطويلة الأجل، وي  المصارف على توفير التمويل اللازم للعمليات ا
 . النظام المصرفي
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 (2) جدول رقم
 مؤشرات الانفتاح المالي تطور 

نسبة عرض النقود   الفترة الزمنية 
 للناتج 

نسبة شبه النقود  
 للناتج 

نسبة الاستثمار   نسبة الائتمان للناتج 
 جنبي للناتجالأ

1990-2002 0.72 0.29 0.34 0.003 
2003-2013 0.49 0.06 0.14 0.024 
2014-2022 0.94 0.02 0.18 / 
1990-2022 0.71 0.12 0.22 / 

 .عداد مختلفةالمصدر: من إعداد الباحث بناء  على بيانات النشرة الاقتصادية، إ   
 قيمة   أن  الجارية، نلاحظ  بالأسعار  جمالىالإ  المحلي  الناتج  إلى  النقود  أشباه  مؤشر(  2)  رقم  الجدولوضح  ي          
  نفتاح الإ  درجة  في  الشديد  الضعف  يعكس  وهو  ،%12  الدراسة  فترة  خلال  المتوسط  في  تتجاوز   لم  ،جدا    منخفضة  المؤشر
  من   مختلفة  فترات  خلال  المؤشر  هذا  ونسبة  درجة  ملاحظة  تم    ما  اوإذ  ،المؤشر  هذا  لقيم  ؛وفقا    الليبي  الاقتصاد  في   المالي

  خلال   ،%0.02  ونسبة  2013- 2003  الفترة في  ،%0.06  بلغت  جدا    ضعيفة  كانت  فترتين  في   نهاأ  نجد   ،الدراسة  فترة
 2022-  2014 الفترة

 مر الدينيالأ  ىلإ  ساسها طبعا  أفراد والتي يرجع  أك  ،قافة الادخار في المجتمع الليبيثانعدام   ىلإساس  ا يرجع في الأذوه
و أ  ،ما ودائع تحت الطلبإه الادخارات واقتصار الودائع  ذسلامية التي تجدب هوغياب المصارف الإ  ،في تحريم الفائدة

  ، نتيجة انهيار الثقة في القطاع المالي  2022-2013المصارف والتي ارتفعت نسبتها بدرجة كبيره في الفترة  تكون خارج  
المؤسسات ودائع    ىواقتصار الادخار عل   ،مليار دينار  27يقارب    ما  2017عام  فقد بلغ عرض النقد خارج المصارف  

 في الغالب.  الحكومية
نفتاح  الإ  ىعل  ما ليست دليلا    لحد     نسبيا    ه النسبةذوارتفاع ه  ، %29فكانت نسبة المؤشر    2002-1990ما الفترة  أ    

نما  إو   بسبب الحصار الاقتصادي   ــكما ذكرنا سابقا  ـــ  العالم الخارجي    ىعل  كبيرا    خلال فترة شهدت انغلاقا    المالي خصوصا  
ن دور  إ  ىلإا الضعف يرجع  ذ ن هإ ف  جمالا  إو    ،سعار النفطأخفاض الناتج المحلي بسبب انخفاض  لان  ؛ارتفاعها يرجع

ا الدور في الاقتصاد الليبي ضعيف ذوه  ،يكمن في تجميع المدخرات وتمويل الاستثمارات  ،وعمليا    نظريا    المصارف الرئيس
  ي ظل   فالإنفاق الاستثماري ف  الإنفاق العام وتحديدا    وهو  ، خر يقوم بهذا الدورلوجود طرف آ  ؛الضعف جاء نتيجةو   ،جدا  

الأفراد   بينما تحققه عوائد النفط من تراكمات في الفوائض المالية جعلت من دور المصارف مجرد وسيط في التعامل ما
على ملكية    لفترة طويلة حكرا    أن القطاع المصرفي ظل    خصوصا      ،اتوقيام الدولة بعمليات تمويل الاستثمار   ،والدولة
المالي في الاقتصاد الليبي   التحررفي مستوى    كبيرا    وتعكس ضعفا    وبالتالي كانت قيمة هذا المؤشر منخفضة جدا    الدولة،

 . لهذا المؤشر وفقا  
 نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلى الاجمالى.10-3-3
زادت نسبة هذا    الخاص، فكل ماوالتسهيلات للقطاع  المؤشر مدى مساهمة المصارف المحلية في منح القروض    يقيس    

 . نفتاح المالي في الاقتصادمؤشرا  للإ  عد  ي  عملية النمو الاقتصادي وبالتالي    للمصارف في كبير    المؤشر فإنه يدل على دور  
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  ، %22لم تتجاوز نسبته في المتوسط    ،على امتداد فترة الدراسة   انخفاض قيمة هذا المؤشر  (2الجدول رقم )  نلاحظ في   
 . %34بلغت في المتوسط  2002-1990علاها خلال الفترة أ و   ،%14بلغت و  2013- 2003قلها خلال الفترة أكانت 

المركز     المصرف  إلى سياسة  تعود  المؤشر  قيمة  انخفاض  أن  ذلك  تفسير  إجراءات منح يمكن  التشديد على  في  ي 
من خلال الرقابة الإدارية للمصرف المركزي على المصارف لا يجوز للمصارف تجاوزها    ،ئتمانيةإوتحديد أسقف  ،  ئتمانالإ

والسيطرة شبه التامة للقطاع العام على مجريات النشاط الاقتصادي في    ، كما أن ضعف حجم القطاع الخاص  ،التجارية
في عدم وجود المؤسسات الخاصة    ساهم  ،لفترة زمنية طويلةظل التوجه الاشتراكي الذي كان قائما في الاقتصاد الليبي  

ئتمان قابلة للتمويل المصرفي وهو ما أدى إلى انخفاض حجم الإئتمان المقدم وإعطاء مؤشر لتدني حجم الإنتاجية الالإ
 مقارنة بارتفاع قيمة الناتج المحلي.

 .جمالي الاجنبي الي الناتج المحلي الإ نسبة الاستثمار 10-3-4
ويتمثل في تحرير المعاملات المتعلقة بحساب رأس المال والحسابات    ،نفتاح المالي الخارجييعكس المؤشر درجة الإ   

س ألتدفق ر   ؛كبرأعطاء حرية  إ حركة رأس المال الداخل والخارج و   ىدفوعات من خلال  تقليل القيود عللميزان الم  ؛المالية
 جنبي في تطوير القطاع المالي، ويتضحس المال الأأ لر عطاء المزايا وتوفير المناخ المناسب إ جنبي للداخل مع مال الأال

وهي    ،% 0.003حوالي    2002-1990بلغت نسبته خلال الفترة  و   ، ا المؤشر ضعيف جدا  ذن هإ  (2الجدول رقم ) من  
ذي زاد من شدة الإنغلاق  ال    ي كان مفروضا  ذال    الحصار الاقتصادي  في ظل     ةه الفتر ذنفتاح خلال هتعكس تدني درجة الإ

  2003نفتاح الاقتصادي بداية من عام  صلاح والإسبه بشكل محدود مع بداية فترة الإالن  وتحسنت  ، ارجيمع العالم الخ
وقفت ت  2014العام    ةالعسكري في البلاد بدايع الصراع  ، ومع اندلا2013- 2003خلال الفترة    %0.024حيث بلغت  

حالة عدم    جنبيه في ظل   ورحلت العديد من الشركات الأ  ،نينا قطاع النفطثا ما استإذي  جنبيه بشكل شبه كل  الاستثمارات الأ
 . منيهالاستقرار والفوضي الأ

المالي المحلي والخارجي مازال ضعيفا في الاقتصاد    نفتاحدرجة الإمما سبق تخلص الدراسة إلى نتيجة مفادها أن      
عدم الاستقرار حالة  ن استمرار  ألا  ، إاينة لها خصوصيتها عن الفترات الأخرى في فترات متبالليبي رغم التحسن الملحوظ  

المالي  داء  وأتطور    ىعل  انعكس سلبا    ،منية في فترات متعاقبةوالفوضى الأالسياسي والاقتصادي   القطاع  في  وانفتاح 
 الاقتصاد الليبي.

 : في الاقتصاد الليبي  المالي والنمو الاقتصادي  التحررقياس العلاقة بين ا-11
 التالية:  اتباع الخطواتيتم المالي والنمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي  التحررقياس العلاقة بين ل

 تحديد متغيرات النموذج.  11-1
 اسب في المتغيرات التالية:منتتمثل متغيرات النموذج ال      
  الاقتصادي من أهم مؤشرات النمو عد  ، وي  ثل المتغير التابع(. يمGDPالإجمالي )  يالناتج المحل ❖
  ى عن قسمة عرض النقود عل عبارة    ،(. يمثل المتغير المستقل الأولM2نسبة عرض النقود للناتج المحلي ) ❖

 . سعار الجاريةالناتج المحلي بالأ

file:///C:/Users/DELL/Downloads/www.sebhau.edu.ly/journal/index.php/jopas


 
FEZZAN UNIVERSITY SCIENTIFIC  JOURNAL  VOL.3 NO. 1 2024  

  

 

 فزان العلمية جامعة  مجلة

Fezzan University scientific Journal  

Journal homepage: wwwhttps://fezzanu.edu.ly/ 

 

 

15 
 2024 - الأول العدد  -  الثالث المجلد                           

 

 عبارة  ،المتغير المستقل الثاني(. يمثل  M1جمالي )الناتج المحلي الإ  ى عل  الودائع الادخارية() النقود  نسبة شبه   ❖
 . جماليالناتج المحلي الإ  ىن قسمة حجم الودائع الادخارية علع
  عن قسمة وهو عبارة    ،(. يمثل المتغير المستقل الثالثCBالإجمالي )لائتمان المحلي للناتج المحلي  نسبة ا ❖

 جمالي. الناتج المحلي الإ ىئتمان المصرفي علحجم الإ
قسمة  عبارة عن    ،( يمثل المتغير المستقل الرابعFDIجمالي )الناتج المحلي الإ  ىلإنبي  جنسبه الاستثمار الإ ❖

لعدم وجود سلسلة زمنية    ؛المتغيرا  ذف هذ جمالي، وتم حالناتج المحلي الإ  ىجنبي علالاستثمار الأ  تدفقات
 2014العام  دمنجنبية الأكاملة لفترة الدراسة لتوقف التدفقات الاستثمارية 

 التالية: الرياضية  النموذج الصيغةعليه يأخذ  
GDP=F(M2 .M1 .CB) 

 القياسية للنموذج.الصيغة  11-2
ت أولا   فإنه يستوجب  الأول  القياسي  النموذج  تقدير معالم  الخطي، ويكون لغرض  الشكل  إلى  إدخال    حويله  عن طريق 

 على النحو التالي:  معالم النموذجعلى طرفي الدالة مع إضافة متغير الخطأ العشوائي لتقدير  ،اللوغاريتم الطبيعي
u+  b3CBln+  M1b2ln+  2b1MlnGDP =A+ ln 

 حيث أن:
lnGDP        الإجمالي يلوغاريتم الناتج المحل . 

lnM2              الناتج المحلي بالمفهوم الواسع ى لإلوغاريتم عرض النقود نسبة.   
LnM1             جمالية للناتج المحلي الإبارية نسلوغاريتم الودائع الادخ. 
lnCB          جمالين المصرفي نسبة للناتج المحلي الإئتمالوغاريتم الإ. 

                  u               المتغير العشوائي . 
 مصادر البيانات لمتغيرات النموذج القياسي. 11-3
تم الحصول  سعار الجارية، و بالأ  2022- 1990رة الزمنية  استخدمت الدراسة السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج للفت    

 . المتمثلة في النشرات الاقتصادية المركزي  انات من منشورات مصرفعلى البي
   .المالي والنمو الاقتصادي التحررالعلاقة بين تقدير  11-4

 ي تتبع الدراسة الخطوات التالية: لتقدير معالم النموذج القياس
 .لزمنية لمتغيرات النموذج القياسياختبار استقرار السلاسل ا11-4-1
أظهرت و   ،(Noneبدون قاطع واتجاه )  D.Fلاختبار استقرار السلاسل الزمنية استخدمت الدراسة اختبار ديكي فولر      

( كانت Probحيث أن القيم الاحتمالية )  ،المتغيرات لم تستقر عند المستوى   ( أن جميع3النتائج الموضحة بالجدول رقم )
مستقرة عند   هو ما يعنى قبول فرضية العدم بأن السلاسل الزمنية تحتوى على جدر الوحدة أي غير  ،%5أكبر من  

أظهرت النتائج استقرار السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج حيث كانت     ،الفرق الأول للمتغيرات  ذ مستواها، أما بعد أخ

file:///C:/Users/DELL/Downloads/www.sebhau.edu.ly/journal/index.php/jopas


 
FEZZAN UNIVERSITY SCIENTIFIC  JOURNAL  VOL.3 NO. 1 2024  

  

 

 فزان العلمية جامعة  مجلة

Fezzan University scientific Journal  

Journal homepage: wwwhttps://fezzanu.edu.ly/ 

 

 

16 
 2024 - الأول العدد  -  الثالث المجلد                           

 

ؤكد على استقرار السلاسل  ( التي تH1وهو يعنى قبول الفرضية البديلة )  ،%5( أصغر من  Probالقيم الاحتمالية )
 . I(1)المتغيرات هي متغيرات مستقرة من الدرجة   وعليه فإن كل   ،الزمنية

 (3) جدول رقم
 لمتغيرات النموذج اختبار استقرار السلاسل الزمنية )ديكي فولر(

 

             

 ( 10EViewsالمصدر : من إعداد الباحث  باستخدام برنامج  )

   اختبار التكامل المشترك لمتغيرات النموذج القياسي.11-4-2
التكامل       المدى الطويل وي    ؛المشتركتستخدم منهجية  المتغيرات في  التوازنية بين  العلاقة  عرف بأنه لمعرفة طبيعة 

 . (182ص  ، 2011نوال محمود ،) التعبير الإحصائي للعلاقة التوازنية طويلة الأجل 
التوازنية    العلاقة  المشترك    لاختبار  التكامل  اختبـار  الدراسة  استخدمت  النموذج  متغيرات  بين  الأجل  بطريقة طويلة 

 ،  ان العظمىــــــــلال طريقة الإمكـــــمن خ Johansen-juselius)جوهانسون ))

(     r=0)   بتدأ منإلعدمي  ا(،  كما يلاحظ عند اختبار الفرض  4حيث تم الحصول على النتائج الموضحة بالجدول رقم )
( غير معنوية عند    Maximal eigenvalueبعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، نجد أن إحصائية ))أي  

( بعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات  H0وبالتالي نقبل فرضية العدم )  ،قل من القيمة الحرجةأ  يوه   ،%5مستوى  
 ، %5( بوجود علاقة توازنية طويلة المدى بين متغيرات النموذج عند مستوى معنوية  H1النموذج ونرفض الفرض البديل )

وأنها   ،وبالتالي يتأكد عدم وجود علاقة توازنية طويلة المدى في الأجل الطويل بين المتغيرات  ،كما هي موضحة بالجدول
لايمكن  نه  فإتحقق صفة التكامل المشترك من نفس الرتبة  ت  نه لموبما أ،  على المدى الطويل  متشابها    لا تسلك سلوكا  

قياس  ل نلجأ وبدل ذلكنعدام التكامل المشترك بين متغيرات النموذج  ؛ لإتقدير نموذج تصحيح الخطأخطوة    إلىالانتقال  
 جل القصير. م العلاقة السببية لجرانجر في الأالعلاقة باستخدا

 
 
 
 

 ول الفرق الأ  Difference st1 المستوى  Level المتغيرات
ADF ((prob.) النتيجة ADF ((prob) النتيجة 

- غير مستقرة 0.8329 0.697939- الناتج المحلي 
8.661022 

0.0000 I(1) مستقرة 

- غير مستقرة gdp 0.307871 0.9749/عرض النقود
11.01524 

0.0000 I(1) مستقرة 

 مستقرة I(1) 0.0000 8.54356 غير مستقرة gdp 0.27398 0.4593/الودائع 
- غير مستقرة gdp -1.740899 0.4019/ئتمان المصرفيالإ

7.543941 
0.0000 I(1)مستقرة 
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 ( 4جدول رقم )
 التكامل المشترك نتائج اختبار 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10EViewsمن إعداد الباحث  باستخدام برنامج  ) المصدر :            
 (Causality Testاختبار السببية )11-4-3
قة في اتجاه واحد أم  ا كانت هذه العلاتجاه العلاقة بين المتغيرات ما إذفي تحديد ا  ،يستخدم اختبار جرانجر للسببية   

، وت ظهر نتائج العلاقة السببية انحدار المتغيرات على بعضستخدام  أم لا توجد علاقة في الأساس من خلال ا اتجاهين،
،  و اتجاه واحد، أج  ة ذات اتجاهين بين متغيرات النموذ(  عدم وجود علاقات تبادلي5كما هي موضحة بالجدول رقم  )

،   Fقل من القيم الجدولية لـ أ   Fوهو ما يعنى أن القيم المحسوبة لــ    ،(0.05حيث أن كل القيم الاحتمالية أكبر من )
 .   و في اتجاه واحد بين متغيرات النموذجقة متبادلة بين متغيرات النموذج أوبالتالي نقبل فرضية العدم بعدم وجود علا

 
 
 
 
 
 
 

 Test (Maximum Eigenvalue)اختبار الامكانية العظمى 

  Max-Eigen 0.05  فرض العدم

No. of 
CE(s) 

Eigenvalue  القيم  القيم الاحصائية
 الحرجة 

 الاحتمال 

None * 0.470663 40.44961 47.85613 0.2068 

At most 1 0.380617 20.72959 29.79707 0.3747 

At most 2 0.171439 5.879629 15.49471 0.7097 

At most 3 0.001599 0.049617 3.841466 0.8237 

Max-eigenvalue test indicates 0 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

*  denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
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 (5)جدول رقم
 نتائج العلاقة السببية بين متغيرات النموذج

 

 (10EViewsمن إعداد الباحث  باستخدام برنامج  ) المصدر :                                                   
 النموذج  متغيرات بين الارتباط درجة قياس 11-4-4   
  عكسية  النتائج علاقة  اظهرتو   القياسي،  النمودج  متغيرات  بين  الارتباط  درجة  قياس(  6)  رقم  التالي  الجدول  يوضح   

  االتحرر   ان  مما يعكس  ،الليبي  الاقتصاد   في  المالي  التحرر   ومؤشرات  المحلي  الناتج  بين  الاقتصادية   للنظرية  مخالفة
 والمؤشرات  الائتمان  مؤشر   بين  وايجابية  متوسطة  العلاقة  كانت  فيما  الاقتصادي،  النمو  علي  ايجابي  اثر  له  ليس  المالي

                                            .الادخارية الودائع ومؤشر النقود عرض مؤشر بين  عكسية علاقة النتائج اظهرت  ايضا ، المالي للانفتاح الاخري 
 (6)جدول رقم

 قياس معامل الارتباط بين متغيرات النموذج
 GDP M2 M1 BC 

GDP 1 -0.18 -0.87 -0.78 

M2 -0.18 1 -0.02 0.65 

M1 -0.87 -0.02 1 0.68 

BC -0.78 0.65 0.68 1 

 (10EViewsالمصدر : من إعداد الباحث  باستخدام برنامج  )                                   
 .التحليل الاقتصادي لنتائج الدراسة القياسية 11-4-5
الإيرادات المتأتية يعتمد في حركة نشاطه الاقتصادي على    ،ريعيا    مورد النفط  جعل من الاقتصاد الليبي اقتصادا  ن  إ     

،  بالنمو في الناتج المحلي الإجمالى لقطاع النفطوثيقا    وارتبط معدل النمو في الاقتصاد الليبي ارتباطا    ،من بيع النفط

 
Null Hypothesis: 

Obs F-Statistic Prob. 

M1 does not Granger Cause GDP 31 1.50262 0.2412 
GDP does not Granger Cause M1  1.80034 0.1852 
M2 does not Granger Cause GDP 31 1.12803 0.3391 
GDP does not Granger Cause M2  0.89046 0.4226 
BC does not Granger Cause GDP 31 1.68427 0.2052 
GDP does not Granger Cause BC  0.44146 0.6478 
M2 does not Granger Cause M1 31 0.03619 0.9645 
M1 does not Granger Cause M2  1.61354 0.2185 
BC does not Granger Cause M1 31 0.0296 0.9709 
M1 does not Granger Cause BC  1.82783 0.1808 
BC does not Granger Cause M2 31 0.13965 0.8703 
M2 does not Granger Cause BC  1.59504 0.2221 
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هذا  ،  خارجة عن سيطرة السلطات المحليةلعوامل خارجية    وخاضعا    ومتقلبا    مؤقتا    النمو في الاقتصاد الليبي نموا    وظل  
،  لضعف التنوع الاقتصادي في الاقتصاد الليبي  ؛الاقتصادي هو انعكاسالاستحواذ لقطاع النفط على مجريات النشاط  

حيث تتركز قيم الناتج والصادرات    ،قطاع المالي في الناتج المحلي الإجماليومن بينها ال  ومساهمة بقية القطاعات الأخرى 
ال النفطوالإيرادات  في قطاع واحد هو قطاع  القطاع تشكل   ،عامة  هذا  المتوسط  فمخرجات  إجمالي    ،%95  في  من 
، القطاع المحرك  جمالىالناتج المحلي الإ  % من إجمالي56، وإيرادات الموازنة العامة  % من إجمالي76الصادرات و

 . بالتطورات النفطية على جعل النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي مرهونا   نعكس سلبا  للنشاط الاقتصادي، وهو ما ا
إن ضعف تأثير القطاع المالي  ،  ساسا  أن دور بعض القطاعات منعدم  ، بل إدا  ضعيف ج  وإن دور القطاعات الأخرى  

ساسي المنوط بالقطاع المالي المتمثل هو نتيجة حتمية لاختلال الدور الأ  ،النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي  على 
  من خلال   ،الحقيقي داخل الدولةنتاج  ي عد  الأساس في تحفيز الإ، هذا الدور  الاستثماراتوتمويل    الادخاراتفي جذب  

سسات مؤ   الدور جعل من القطاع المالي في أغلبه ليس سوى   ا ، ولكن انعدام هذنتاجيةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإ
ائج الدراسة القياسية  ن نتي فإ بالتال،  في انتقال الأموالوالمؤسسات الحكومية والخاصة مالية وسيطة بين الدولة والأفراد،  

أ وجود  الثر واضح  بعدم  في  المالي على للتحرر  ومع    قطاع  الليبي  الاقتصادي  للواقع  انعكاس  هو  الاقتصادي  النمو 
والأاست السياسية  والفوضى  الاستقرار  عدم  وضعية  العام  منية  مرار  هذفإ   2014منذ  تحسن  بوادر  و ن  القطاع  بقية ا 

الأخرى  جدا    تظل    القطاعات  الأجنبضعيفة  الاستثمارات  جذب  وأيضا  أ،  بمختلف  صعبا  ية  المناخ   نواعها  انعدام  مع 
  .الاستثماري المناسب

 والتوصيات النتائج  – 12
 :النتائج ـولاا أ 12-1
 .صلت الدراسة الي النتائج التاليةتو 

% لمؤشر شبه النقود كنسبة من الناتج  12حيث بلغت    التحرر المالي في الاقتصاد الليبي  اتضعف مؤشر  .1
جة حتمية؛ لضعف  هذا الضعف هو نتي ل  ويظ، ن المحلي للناتج المحلي الاجمالي% لمؤشر نسبة الائتما22و

 الاستثمارات. الادخارات وتمويل  تعبئةساسي المناط به في القطاع المالي في أداء دوره الأ
أداء     علىسلبا  ساهم تدخل الدولة في النشاط الاستثماري خاصة وضعف دور القطاع الخاص في الاقتصاد   .2

 ودور القطاع المالي في الاقتصاد الليبي. 
الإ .3 العام  ساهمت  بعد  الاقتصادية  الخارجي  2003صلاحات  التحرر  درجة  تحسن  هذفي  تعطل  لكن  ه  ، 

التحرر الخارجي     على مستوى انعكس سلبا    2014بعد العام  الإصلاحات؛ نتيجة الأحدات السياسية والأمنية  
 .دفقات الاستثماريةوقف الت وأدى إلى

 ل  ، وتظلقطاع     النفط   بالنمو في الناتج المحلي الإجماليوثيقا    ارتبط معدل النمو في الاقتصاد الليبي ارتباطا   .4
 . في تحديد معدل نمو الناتج المحلي ضعيف جدا   مساهمة بقية القطاعات الأخرى 
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القياسية عدم وجود علاقة   .5 الدراسة  نتائج  إأظهرت  الماليحصائية  ذات دلالة  التحرر  والنمو   ،بين مؤشرات 
باستخدام منهجية التكامل المشترك   جل الطويل، أو الأجل القصيري في الاقتصاد الليبي سواء في الأالاقتصاد

 .والعلاقة السببية
 : التوصيات ـثانيا  -2- 12

 : وصت الدراسة بما يليأ
على  ا .1 تطويرلاصالإلتركيز  شأنها  التي من  بالقطاع   ،حات  ارتباطه  وزيادة مستويات  المالي  القطاع  وتنويع 

ل من خلاقتصادي  الالدعم النشاط    ؛وراق المالية في توفير التمويل المطلوبالأتعزيز دور أسواق  و الحقيقي،  
 . شرافيلإالرقابي واتعزيز النظام 

ذي يسمح بدفع يجب أن يسبقه تعزيز مستوى التطور المالي ال   ،ن نجاح سياسة تطبيق سياسة التحرير الماليإ .2
  .النمو الاقتصادي، وبالتالي فهو بحاجة لمزيد من الوقت والإصلاحات

ن تتكامل بسياسات  والسياسية ويجب أقتصادية  الاالظروف    ،ن تأخذ تدابير التحرر المالي بالحسبانيجب أ .3
 . عملية التحرر الماليل وتوفير البنية التحتية اللازمة  ،ن تكون مصحوبة ببناء المؤسسات، وأملائمة محلية

للعمل    ؛متيازاتالاجنبي بعض  الأومنح رأس المال    ،جنبيةالأموال  الأرؤوس    مام لقيود بشكل أوسع أتخفيض ا .4
 . داخل المؤسسات المالية المحلية

دماج بين المؤسسات نلإتشجيع او لى القطاع  ة هيكلة المؤسسات المصرفية من خلال نقل ملكية جزء منها إعادإ  .5
   .لمواكبة التطورات المالية الدولية ؛ والماليةتصادية الاقالقوانين  وتعديل ،المالية

 . المراجع-13
 : الكتب :اولا

   ردن.الأ، عمان، 1قتصادي، دار الرآية للنشر والتوزيع، طالا"النظام المالي والنمو ،2013،  أشواق  ،بن قدور .1
 ، دار النهضة العربية، بيروت "اقتصادات النقود والمصارف"، 2002،  محمد عزت غزال، .2
 الرياض    ،دار المريخ للنشر ،الاقتصاد القياسي  ، 2015،ترجمة هند عبد الغفار عودة ،جوجارات .3
 دراسة تجريبية عبر –محددات النمو الاقتصادي  ،2009،ترجمة نادر إدريس بارو،روبرت  .4

   . الأردن-عمان ث للنشر والتوزيع، الكتاب الحدي البلدان، دار 

   والتحريرقتصادي راق المالية: بين ضرورات التحول الاو ، "أسواق الأ2006،، عاطفاندرواس  .5                     

 المالي و متطلبات تطويرها"، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر                                        

                                                                               الدوريات :تانيا

الدولي،   .1 التنمية  ،2006البنك  الليبي، مجموعة  الاقتصاد  عن  منشور  منطقة تقرير  والاقتصادية  الاجتماعية 
 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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 مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية  ،، مراجعة القطاع المالي في ليبيا2020البنك الدولي ،  .2

 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.    

 :الدراسات :اا ثالث              
  ، أثر تطبيق سياسة التحرر المالي على النمو الاقتصادي فى الجزائردراسة بعنوان:  ،2012بن علال بقاسم، .1

 مؤسسة فريدريش إيبرت ، الجزائر.
الائتمان المصرفي على النشاط الاقتصادي باستخدام   دراسة بعنوان:تأثير،    2008احمد ملاوي،احمد المجالى ، .2

 يناير ٬العدد الأول ٬الأردن ، المجلد التاسع٬مجلة النهضة varنماذج 
أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي في ظل دورة العولمة الحديثة   ،2021ميلوى صالح . أرزي فتحي، .3

كلية العلوم  مجلة    (، 2020ــــ1990في الجزائر للفترة )  Ardlدراسة قياسية باستعمال نموذج التكامل المشترك  
 ، نوفمبرالاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائر

دول    ، 2018،وفاء  ،سبيكي .4 من  لعينة  قياسية  دراسة  الاقتصادي:  النمو  على  المالي  التحرير    MENAأثر 
 . 9دفاتر اقتصادية ، الجزائر،العدد مجلة (. 2015-1990باستخدام معطيات البانل خلال الفترة )

العراقية   العراق. المجلة، التطور المالي وتأثيره في النمو الاقتصادي في  2020حمدان بدر ،  ،حسي ابتسام .5
 . 66  ، عدد18مجلد للعلوم،

النقد  ،2011نوال محمود، .6 المتغيرات  أثر  لبيان  المشترك  التحليل  التضخم،  استخدام منهج  ية والحقيقية على 
 . 7، العدد  4والإدارية، المجلد نبار للعلوم الاقتصادية  مجلة جامعة الأ ،العراق
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 : التقاريرخامساا:  
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